
 

فقھ الحجّ عند الإمام علي بن أبي طالب(علیھ السلام)
عبد الكریم آل نجف

 

ما كادت الفضائل تجتمع في إنسان اجتماعھا في علي بن أبي طالب(علیھ السلام) وما كادت فضائلھ تبرز بروز علمھ وفقھھ

وإحاطتھ بالأحكام والسنن والقضایا . ویكفیھ منقبة في ذلك أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) قال في حقھّ : «أنا مدینة العلم وعليّ

ر الأوّل والمتكلِّم الأوّل والفقیھ الأوّل في الإسلام . رغم ما أبداه الزمان لھ من جفاء ومؤامرات وخیانة أدّت بابھا»(1) . فھو المفسِّ

ً وھو یرى إلى إسدال الستار على الكثیر من علومھ وعطائھ الثرّ للإسلام والإنسانیة ، إلى الحدّ الذي یتقطّع معھ المنصف ألما

صحیحي البخاري ومسلم في احتفاء تامّ بأسماء الضعفاء والنكرات في الموازین الصحیحة للدین والفقھ بعیداً عن ضوضاء

السیاسة وصخبھا ، أمثال أبي ھریرة وعكرمة وكعب الأحبار بینما لم یرَ في أسانیدھما اسم علي بن أبي طالب(علیھ السلام) إلاّ

بنحو عفو الخاطر ، وعروض العارض الطارئ .

ومقتضى إمامتھ الفكریة على المسلمین الرجوع إلیھ فیما یعترض حیاتھم من مشكلات فكریة ومطالب دینیة ، ومن جملتھا المطالب

الفقھیة .

والدراسة التي بین أیدینا محاولة لتسلیط الضوء على ما وصل إلینا من تراث الإمام (علیھ السلام) الفقھي في كتاب الحجّ من أبوابھ

المختلفة ، نأمل أن تكون موفقّة في تحقیق ما نتوخّاه من أغراض تتصّل بتخلید تراث الإمام الفقھي من جھة ، وتسلیط أضواء

علویة على فقھ الحجّ من جھة ثانیة.

ومصدر روایات وأحادیث ھذه الدراسة یتمثلّ بشكل أساس في :

1 ـ ما ورد في وسائل الشیعة للحرّ العاملي من أخبار وروایات نسُبت إلى الإمام علي(علیھ السلام) وعالجت جوانب الحجّ المختلفة

.

2 ـ ما جمعھ الدكتور محمد روّاس قلعھ چي في كتابھ «موسوعة فقھ علي بن أبي طالب» من أخبار وروایات عن الإمام علي(علیھ

السلام) في أبواب الحجّ المختلفة ، من مصادر الحدیث والفقھ والتفسیر المختلفة لدى مذاھب الجمھور .

والمصدر الأوّل ھو الأساس ، والمصدر الثاني جيء بھ لغرض المقارنة والإضافة المناسبة لموضوع البحث . وقد قسّمنا ھذه

الدراسة إلى أبواب بحسب الأبواب الفقھیة المتعارفة في كتاب الحجّ قدر الإمكان بعد حذف الأبواب التي لم یرد فیھا أثر عن الإمام

علي(علیھ السلام) .

 

أوّلا ـ مقدّمات الحجّ
وتشمل الأحكام الفقھیة التمھیدیة لفریضة الحجّ ، ممّا لھ علاقة بمرحلة ما قبل الاحرام ، وقد وردت عن الإمام علي(علیھ السلام)

آثار فقھیة عن ھذه المرحلة نوردھا في النقاط التالیة :

1 ـ في وجوب الحج وفضیلتھ وأركانھ



المعروف من شریعة الإسلام أنّ الحجّ ھو من أعظم شعائر الإسلام ، وأنّ من سوّف الحجّ حتى یموت بعثھ الله یوم القیامة یھودیاً أو

نصرانیاً ، ھذا لمن كان مستطیعاً كما في المروي عن النبي(صلى الله علیھ وآلھ)(2) .

وقد وردت في ھذا المعنى آثار عدیدة عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام) منھا ما قالھ ضمن خطبة لھ : «ألا ترون أنّ الله اختبر

الأوّلین من لدن آدم إلى الآخرین من ھذا العالم بأحجار ما تضرّ ولا تنفع ، ولا تبصر ولا تسمع . . . . ثمّ أمر آدم وولده أن یثنوا

أعطافھم نحوه . .»(3) .

وقال(علیھ السلام) في خطبة أخرى : «فرض علیكم حجّ بیتھ الذي جعلھ سبحانھ علامة لتواضعھم لعظمتھ ، وإذعانھم لعزّتھ . . .

فرض حجّھ وأوجب حقھّ وكتب علیكم وفادتھ . . .»(4) ، وكان(علیھ السلام) یخاطب أبناءه بقولھ : «انظروا بیت ربكّم فلا یخلونّ

منكم فلا تناضروا»(5) كلّ ھذا في الحجّ الواجب .

أمّا في فضیلة الحجّ واستحبابھ فقد ورد عنھ(علیھ السلام) في خبر روي في العلل وعیون الأخبار والخصال بسند ینتھي إلى الإمام

الرضا(علیھ السلام) عن آبائھ(علیھم السلام) أنّ رجلا سأل أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : كم حجّ آدم من حجّة؟

فقال لھ : سبعمائة حجّة ماشیاً على قدمیھ ، وأوّل حجّة حجّھا كان معھ الصرد یدلھّ على الماء وخرج معھ من الجنةّ . . وسألھ عن

أوّل من حجّ من أھل السماء فقال : جبرئیل(علیھ السلام)(6) .

وروي عنھ(علیھ السلام) أنھّ قال : «ضمنت لستةّ الجنةّ ، وعدّ منھم من خرج حاجّاً فمات»(7) .

وكیف كان ففضیلة الحجّ ممّا لا تحتاج إلى بیان ، وإنمّا وقع البحث في تحدید النوع الأفضل ، فذھب مشھور السنةّ إلى أفضلیة

ً في أفضلیة التمتعّ على قسمیھ لمن كان الحجّ الإفراد ، وذھبت الإمامیة إلى أفضلیة التمتعّ . قال في الجواھر : «لا خلاف أیضا

مندوباً بالنسبة إلیھ لعدم استطاعتھ أو لحصول حجّة الإسلام منھ . والنصوص مستفیضة فیھ أو متواترة بل ھو من قطعیات مذھب

الشیعة ، بل في بعضھا عن الصادق(علیھ السلام) : لو حججت ألفي عام ما قدمتھا إلاّ متمتعّاً»(8) .

وقد سُئل الإمام الصادق(علیھ السلام) عن ذلك فأجاب(علیھ السلام) : «إنّ علیاًّ(علیھ السلام) كان یقول لكلّ شھر عمرة ، تمتعّ فھو

والله أفضل . .»(9) ، خلافاً لما ترویھ المصادر السنیةّ عنھ من أنھّ ، كان یقول : «أفرد الحج فإنھّ أفضل»(10) .

2 ـ النیة

من المعلوم في شریعة الإسلام أنّ النیةّ شرط في كلّ عبادة ، والحجّ من جملة العبادات التي لا تتمّ إلاّ بالنیةّ ، وھذا ممّا لا إشكال فیھ

، ولا شكّ یعتریھ ، إنمّا وقع البحث بین الفقھاء في الجھة التي تنعقد لھا النیةّ ، ھل ھي نیةّ الاحرام أم نیةّ الخروج إلى مكّة أم نیة

النوع من تمتع أو إفراد أو قران ، أم الجمع بین النیة للنوع والنیة لكلّ فعل من أفعالھ؟

وجوه متعدّدة ذكرھا الفقھاء ، وأوردھا صاحب الجواھر عنھم ، ثمّ اختار منھا القول بأنّ النیة ھي نیة النوع(11) .

وفي موسوعة فقھ علي بن أبي طالب أورد نصّاً عن الإمام(علیھ السلام) نقلھ عن مسند زید استفاد منھ فقھاء السنةّ أنّ النیة تكون

للنوع ، وھو قولھ(علیھ السلام) «من شاء ممّن لم یحجّ یتمتعّ بالعمرة إلى الحجّ ، ومن شاء قرنھما جمیعاً ، ومن شاء أفرد»(12)

.

ولكن تخصیص الكلام بمن لم یحجّ یفید أنّ الإمام(علیھ السلام) بصدد أمر آخر غیر النیة ، فإنّ النیة ثابتة في العبادة الواجبة

والمستحبةّ ، فیمن حجّ سابقاً وأراد حجّة جدیدة مستحبةّ ومن لم یحجّ وأراد الصرورة .

3 ـ یجب الحجّ على المرأة ولو لم یكن معھا محرم



نقل عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، بإسناده عن الحسین بن علوان عن الإمام الصادق(علیھ السلام) أنھّ نقل عن أبیھ

الباقر(علیھ السلام) : «أنّ علیاًّ كان یقول لا بأس أن

تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحین إذا لم یكن لھا محرم ولا زوج»(13) . فیكفي

في الوجوب علیھا غلبة ظنھّا بالسلامة على نفسھا لصدق الاستطاعة علیھا إذا

كانت مأمونة وكان معھا في الرفقة ثقات ، كما قال في الجواھر(14) ، ومفھوم كلام

علي(علیھ السلام) وسائر الروایات في المقام أنّ الوجوب یرتفع إذا غلب علیھا الخوف من

الطریق .

4 ـ حجّ الصبي والمملوك

المعروف من الفقھ أنّ الحجّ لا یجب على الصبي والمملوك ، ولو حجّ أحدھما لم یجزه ذلك عن حجّة الإسلام عند حصول البلوغ

بالنسبة إلى الصبي وتحققّ العتق بالنسبة إلى المملوك ، وفي ذلك روایات كثیرة عن الأئمّة(علیھم السلام) منھا ما عن الإمام

الصادق(علیھ السلام) «الصبي إذا حُجّ بھ فقد قضى حجّة الإسلام حتىّ یكبر ، والعبد إذا حُجّ بھ فقد قضى حجّة الإسلام حتىّ

یعتق»(15) .

ولم یستدلّ فقھاء الإمامیة في ھذا الباب بحدیث عن الإمام علي(علیھ السلام) ، غیر أنّ فقھاء السنةّ أوردوا عنھ حدیثاً یقول فیھ :

ً ، فإذا بلغ فعلیھ حجّة الإسلام ، وإذا حجّ العبد أجزأه ما دام عبداً ، فإذا عتق فعلیھ حجّة «إذا حجّ الصبي أجزأه ما دام صبیا

الإسلام»(16) .

5 ـ حجّ القران

ینقسم الحجّ إلى تمتعّ وافراد وقران ، الأوّل فرض البعید عن مكة ، والثاني والثالث فرض أھل مكة ، ولم یرد في مصادر الحدیث

والفقھ الإمامي عن علي(علیھ السلام)في ھذا الباب شيء ، بینما ذكرت المصادر السنیّة أنّ أبا نصر السلمي قال : «أھللت بالحجّ

ً فقلت : أھللت بالحجّ أفأستطیع أن أضمّ إلیھ عمرة؟ قال : لا لو كنت أھللت بالعمرة ثمّ أردت أن تضمّ إلیھا الحجّ فأدركت علیاّ

ً ضممتھ ، فإذا بدأت بالحجّ فلا تضمّ إلیھ عمرة ، قال : فما أصنع إذا أردت؟ قال : صب علیك ادواة من ماء ثمّ تحرم بھما جمیعا

فتطوف لھما طوافین»(17) .

ورووا أیضاً «أنّ المقداد دخل على عليّ بن أبي طالب بالسقیا وھو یسقي بكرات لھ دقیقاً وخبطاً فقال : ھذا عثمان بن عفان ینھى

عن أن یقرن بین الحجّ والعمرة ، فخرج علي وعلى یدیھ أثر الدقیق والخبط حتىّ دخل على عثمان فقال : أنت تنھى عن أن یقرن

بین الحجّ والعمرة؟ فقال عثمان : ذلك رأیي . فخرج علي مغضباً وھو یقول : لبیّك اللھّم لبیّك بحجّ وعمرة معاً»(18) .

وروى ابن أبي شیبة عن مروان بن الحكم قال : «كناّ نسیر مع عثمان فسمع

رجلا یلبيّ بھما جمیعاً فقال عثمان : من ھذا؟ قالوا : عليّ ، فأتاه عثمان فقال لھ : ألم تعلم أنيّ نھیت عن ھذا؟ فقال : بلى ولكن لم

أكن لأدع فعل رسول الله بقولك»(19) . واضطربت روایاتھم عنھ في كیفیتھ ففي روایة عنھ(علیھ السلام) أنّ القارن یطوف طوافاً

واحداً وسعیاً واحداً ، وفي أخرى أنھّ یطوف طوافین ویسعى سعیاً واحداً(20) .

والمعروف في الفقھ الإمامي أنّ القران یتمّ بسعي واحد وطوافین(21) . ونقلوا عنھ(علیھ السلام) أنھّ قال : «من شاء أن یجمع

بین الحجّ والعمرة فلیسق ھدیھ معھ»(22) .



6 ـ النیابة وأحكامھا

وفي باب النیابة في الحجّ وردت عن الإمام علي(علیھ السلام) روایات في نقطتین :

أولاھما ـ في استنابة الموسر في الحج إذا منعھ مرض أو كبر أو عدوّ . فقد ورد أنھّ(علیھ السلام) رآى شیخاً لم یحجّ قط ولم یطق

الحج في كبره ، فأمره أن یجھز رجلا فیحجّ عنھ(23) .

وردّ صاحب الجواھر دلالة ھذا الحدیث وأمثالھ على الوجوب ، خلافاً لما في الحدائق من دلالتھ على ذلك .

ونقلت المصادر السنیّة ھذا المضمون عن الإمام عليّ ، حیث روي عنھ قولھ(علیھ السلام) : «الشیخ الفاني الذي لا یستطیع أن

یحجّ یجھّز رجلا على نفقتھ فیحجّ عنھ»(24) . وروي عنھ أیضاً أنھّ لم یكن یرى بأساً أن یحجّ الرجل عن الرجل ولم یحجّ قط(25)

. وھو الموافق للفقھ الإمامي فیما إذا كان النائب مستكملا لشرائط الوجوب في ذلك العام(26) .

وثانیتھما ـ في وجوب أن یأتي النائب بما شرط علیھ من تمتعّ أو قران أو افراد فقد وردت في ذلك روایة نقلھا صاحب الوسائل عن

التھذیب والاستبصار عن الحسن بن محبوب عن عليّ(علیھ السلام) «في رجل أعطى رجلا دراھم یحجّ بھا حجّة بھا حجّة مفردة

قال : لیس لھ أن یتمتعّ بالعمرة إلى الحجّ لا یخالف صاحب الدراھم»(27) .

ولم یعلم الإمام المسؤول في ھذه الروایة لوضوح أنّ الحسن بن محبوب لا یروي عن الإمام عليّ(علیھ السلام) ، ففیھا إرسال في

أكثر من واسطة إذا كان المقصود بعليّ ھو أمیر المؤمنین(علیھ السلام) وكانت الروایة منقولة عن الإمام الكاظم(علیھ السلام) أو

الإمام الرضا(علیھ السلام)اللذین عاصرھما الحسن بن محبوب وروى عنھما ، ویحتمل أن یكون الإمام المقصود ھو علي بن موسى

الرضا(علیھ السلام) الذي عرف الحسن بروایتھ عنھ ، ولأجل تردّد الروایة بین ھذین الاحتمالین ، فقد اعتبرھا الشیخ الطوسي في

التھذیب موقوفة غیر مسندة إلى أحد من الأئمّة(28) . واعتبرھا صاحب الجواھر مضمرة لم یعُرف الإمام المسؤول فیھا(29) ،

ولكن اشتھار التعبیر عن الإمام علي(علیھ السلام)في لسان الروایات بما ھو وارد في ھذه الروایة ، واشتھار التعبیر عن أسمیائھ

من الأئمّة بالكنى أو بالألقاب أو بالاسم الثنائي أو الثلاثي بنحو جعل التعبیر بالاسم المفرد وكأنھّ من خواص الروایات عن الإمام

علي(علیھ السلام) یجعل احتمال كونھا عنھ قویاً ، فتكون مرسلة حینئذ .

7 ـ مَنْ نذر الحجّ ماشیاً

ً وجوب ذلك علیھ ، وادُّعي الإجماع على ذلك ، وكتفریع على ذلك ظھرت مسألة حكم المعروف في مسألة من نذر الحج ماشیا

مواضع العبور التي یضطرّ الحاج إلى ركوب السفینة فیھا ، ونحوھا ، وقد روي عن الباقر(علیھ السلام) عن آبائھ : أنّ علیاًّ سئل

عن ذلك فقال : «فلیقم في المعبر قائماً حتىّ یجوز»(30) .

8 ـ المواقیت

لم تورد مصادر الحدیث والفقھ الإمامي شیئاً مأثوراً عن الإمام علي(علیھ السلام) في باب المواقیت ، بینما ذكرت بعض المصادر

السنیّة خبراً عنھ(علیھ السلام) یقول فیھ : «میقات من حجّ من المدینة أو اعتمر ذو الحلیفة ، فمن شاء استمتع بثیابھ وأھلھ حتىّ

یبلغ ذو الحلیفة ، ومیقات من حجّ أو اعتمر من أھل العراق العقیق ، فمن شاء استمتع بثیابھ وأھلھ حتىّ یبلغ العقیق ، ومیقات من

حجّ أو اعتمر من أھل الشام الجحفة ، فمن شاء استمتع بثیابھ وأھلھ حتىّ یبلغ الجحفة ، ومیقات من حجّ أو اعتمر من أھل الیمن

یلملم فمن شاء استمتع بثیابھ وأھلھ حتىّ یبلغ یلملم . ومیقات من حجّ من أھل نجد واعتمر قرن المنازل ، ومیقات من كان دون

المواقیت من أھلھ»(31) . وھذه المواقیت مطابقة لما علیھ الفقھ الإمامي سوى تفاوت طفیف(32) .



9 ـ حكم الإحرام قبل المیقات

المیقات ھو النقطة التي یجب عندھا ارتداء ثوبي الإحرام ، أمّا إذا كان الحاج قد أحرم قبل المیقات فما ھو حكمھ؟

المعروف في الفقھ السني جواز ذلك وكونھ من تمام الحج ، ورووا في ذلك روایات عن الإمام علي(علیھ السلام) أنھّ یفسّر قولھ

وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ ِ�ِ ]بأنّ : «إتمامھا أن تحرم بھما من دویرة أھلك» ، وإنّ رجلا أتى عمر فقال : إنيّ ركبت السفن تعالى : [ وَأتَِمُّ

والخیل والإبل فمن أین أحرم؟ فقال : ائتِ علیاً فاسألھ ، فسأل علیاًّ فقال لھ : «من حیث بدأت أن تنشئھا من بلادك» ، وأنھّ(علیھ

السلام) أحرم من المدینة المنوّرة(33) . .

غیر أنّ الفقھ الإمامي قائم على عكس ذلك تماماً ، وھو أنّ الإحرام لا ینعقد قبل المیقات وأنھّ غیر جائز(34) ، وفي ذلك روایات

عدیدة عن أئمّة أھل البیت ، منھا روایة عن الإمام الباقر وروایتان عن الإمام الصادق(علیھ السلام) في نقض ما یرویھ أھل السنةّ

عن الإمام علي(علیھ السلام) وفیھا جمیعاً الاستغراب من ذلك ، وأنّ الأمر لو كان كما یقولون لما ترك الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)

فضیلة ذلك ولأحرم من المدینة، مع أنھّ قد أحرم من ذي الحلیفة(35).

 

ثانیاً ـ محرمات الاحرام وجزاء مخالفاتھا
أمّا في باب محرّمات الاحرام فقد وردت عنھ(علیھ السلام) الآثار التالیة من مصادر الفریقین :

1 ـ عدم جواز صید البر على المحرم وحرمة أكلھ على المحرم والمحل

فقد ورد في صحیحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر(علیھ السلام) أنھّ قال : «مرّ علي(علیھ السلام) على قوم یأكلون جراداً فقال :

سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا : إنمّا ھو من صید البحر ، فقال لھم : إرموه في الماء إذن»(36) .

ومقتضى شبھتھم في ذلك أنھّ یكون حلالا; لأنّ صید البحر قد نصّ القرآن على حلیّتھ قال تعالى : [ أحُِلَّ لكَُمْ صَیْدُ الْبحَْرِ وَطَعاَمُھُ

مَتاَعاً لكَُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ ]فقال الإمام(علیھ السلام) لھم في مقام دحض شبھتھم : ارموه في الماء ، أي لو كان بحریاً لعاش في الماء .

ونقل في الجواھر عن المنتھى والتذكرة للعلامّة أنّ كونھ من صید البر قول أكثر علمائنا وأكثر علماء العامّة أیضاً ، وعن المسالك

أنھّ لا خلاف فیھ عندنا ، خلافاً لأبي سعید الخدري والشافعي وأحمد في روایة(37) .

وجمع صاحب موسوعة فقھ علي بن أبي طالب آثاراً عنھ في ھذا الباب وردت في المصادر السنیة فكتب یقول :

یحرم على المحرم قتل الصید ، والإشارة إلیھ ، والدلالة علیھ ، واتباعھ ، وأكلھ . قال علي : «لا یقتل المحرم الصید ولا یشیر إلیھ

ولا یدلّ علیھ ولا یتبعھ»(38) فإن فعل شیئاً من ذلك فقتلھ ھو أو قتلھ الحلال فالمحرم ضامن لذلك(39) .

ولا یحل للمحرم أكل لحم الصید سواء أصاده الحلال أو المحرم وسواء أصید للمحرم أو لم یصَُدْ لھَ(40) .

فقد كان الحارث بن نوفل خلیفة عثمان على مكة ، فلمّا قدم عثمان مكة استقبل بقدید ، فاصطاد أھل الماء حجلا ، فطبخ وقدم إلى

عثمان وأصحابھ ، فأمسكوا ، فقال عثمان : صید لم نصده ولم نأمر بصیده ، اصطاده قوم حل ، فأطعمونا ، فما بأس بھ ، فبعث إلى

علي فجاءه ، فذكر لھ ، فغضب علي وقال : «أنشد الله رجلا شھد رسول الله حین أتُي بقائمة حمار وحش ، فقال رسول الله : إناّ

قوم حُرُم فأطعموه أھل الحل ، فشھد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله ، ثمّ قال عليّ : أنشد الله رجلا شھد رسول الله حین أتي

ببیض النعام ، فقال رسول الله : إناّ قوم حرم فأطعموه أھل الحل» ، فشھد دونھم من العدّة ـ من الاثني عشر ـ قال : فثنى عثمان



وركھ من الطعام ، فدخل رحلھ وأكل الطعام أھل الماء(41) . وروى عبد الرزاق أنّ علیاًّ كره الصید وھو محرم وتلا ھذه الآیة [

مَ عَلیَْكُمْ صَیْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً](42) . أحُِلَّ لكَُمْ صَیْدُ الْبحَْرِ وَطَعاَمُھُ مَتاَعاً لكَُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّ

ویعتبر قتل الضبع غیر العادي صیداً یوجب الجزاء ، أما إذا عدا على المحرم فقتلھ المحرم فلا شيء فیھ ، قال علي : «إذا عدا

الضبع على المحرم فلیقتلھ ، فإن قتلھ قبل أن یعدو علیھ فعلیھ شاة مسنة»(43) .

ویحلّ للمحرم قتل الحیة السوداء والأفعى ، والعقرب ، والكلب العقور ، ویحلّ لھ أن یقتل من عدا علیھ من الحیوان(44) ، ویحلّ لھ

قتل الغراب(45) ویحلّ لھ أن یقرد بعیره(46) (47) .

وقال في الجواھر : إنّ المحرم إذا ذبح صیده البرّي كان میتة حراماً على المحل والمحرم ، كما صرّح بھ الشیخ والحليّ والقاضي

ویحیى بن سعید والفاضلان وغیرھم على ما حكي عن بعضھم . . . بل في النھایة والمبسوط والتھذیب والوسیلة والجواھر على ما

حكي عن بعضھا أنھّ كالمیتة ، بل في الأخیر الإجماع علیھ أیضاً ثمّ استدلّ على ذلك بخبرین عن الإمام علي(علیھ السلام) في ھذا

المورد وھما : «خبر وھب بن وھب عن جعفر عن أبیھ عن علي(علیھ السلام) : إذا ذبح المحرم الصید لم یأكلھ الحرام والحلال ،

ً : إنّ وھو كالمیتة ، وإذا ذبح الصید في الحرم فھو میتة حلال ذبحھ أم حرام ، وخبر إسحاق عن جعفر(علیھ السلام) أیضا

علیاًّ(علیھ السلام) كان یقول : إذا ذبح المحرم الصید في غیر الحرم فھو میتة لا یأكلھ محلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصید في

جوف الحرم فھو میتة لا یأكلھ محل ولا محرم»(48) .

2 ـ جواز الإدھان قبل الإحرام

المعروف في فقھ الحج حرمة الادھان على الحاج بعد الاحرام ، وكذا یحرم علیھ ذلك قبل الاحرام إذا كان للطیب ریح تبقى إلى بعد

الإحرام(49) ویجوز لھ ذلك قبل الإحرام إذا لم یكن للطیب رائحة تبقى بعد الاحرام ، وعلى ذلك یحمل الخبر

الوارد عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(علیھ السلام) أنھ : كان عليّ(علیھ السلام) في ھذا الباب یقول : «لا یدھن المحرم ولا

یتطیبّ ، فإن أصابھ شقاق دھنھ ممّا یأكل ، وإن اشتكى عینھ اكتحل بالصبر ، ولیس بالزعفران»(50) .

3 ـ جواز الاحرام بثوب مصبوغ بالمشق

اشتھر بین الفقھاء القول بكراھة الاحرام بالثیاب المصبوغة سوى ما استثني من ذلك بدلیل . وممّا ورد الدلیل باستثنائھ الثیاب

المصبوغة بالمشق ، وھو طین أحمر كانوا یصبغون بھ الثیاب ، فقد ورد عن أبي جعفر الباقر(علیھ السلام) : «كان علي(علیھ

ً ومعھ بعض صبیانھ وعلیھ ثوبان مصبوغان فمرّ بھ عمر بن الخطّاب فقال : یا أبا الحسن ما ھذان الثوبان السلام)محرما

المصبوغان؟

فقال(علیھ السلام) : ما نرید أحداً یعلمّنا السنةّ إنمّا ھما ثوبان صبغا بالمشق»(51) .

وأورد صاحب موسوعة فقھ علي بن أبي طالب مضمون ھذا الخبر وأخباراً أخرى تحت عنوان «ما یحرم على المحرم من اللباس»

فكتب یقول :

ویباح للرجل لبس المورد من الثیاب إذا لم یكن تورده بزعفران أو ورس أو عصفر(52) ، فعن محمد بن علي بن الحسین قال :

رأى عمر بن الخطّاب على عبدالله ابن جعفر ثوبین مضرّجین وھو محرم ، فقال : ما ھذا؟

فقال علي بن أبي طالب : «ما أخال أحداً یعلمّنا السنةّ» ، فسكت عمر(53) .



ولا یجوز للمحرم أن یغطّي رأسھ ، قال عليّ : «إحرام الرجل في رأسھ(54) ، أما المرأة فإنھّا تلبس ما شاءت من الثیاب غیر ما

صبغ بطیب ، وتلبس الخفین والسراویل والجبة(55) ولكنھّا لا تتنقب ـ أي لا تتلثمّ ـ فإن أرادت أن تستر وجھھا فلتسدل الثوب علیھ

سدلا . فقد روى ابن أبي شیبة بسنده عن علي أنھّ كان ینھى النساء عن النقاب وھن حرم ، ولكن یسدلن الثوب على وجوھھن

سدلا(56) ، كما نھاھن عن لبس القفازین(57) ، ویباح للمحرم لبس الخاتم ، فعن إسماعیل بن عبدالملك قال : رأیت على علي

خاتماً وھو محرم»(58) (59) .

كما أورد أخباراً عنھ(علیھ السلام) وردت في المصادر السنیة في أبواب حرمة النكاح على المحرم ، وحرمة فصل شيء من جسده

، وإباحة الحجامة لھ فكتب یقول :

4 ـ النكاح ودواعیھ

ولا یجوز للمحرم النكاح فإن فعل ردّ نكاحھ ، قال علي كرّم الله وجھھ : «المحرم لا ینكح ولا ینكح ، فإن نكح فنكاحھ باطل» ومن

روایة أنھّ قال : «من تزوّج وھو محرم نزعنا منھ امرأتھ»(60) فإن وطئ زوجتھ فسد حجّھ . فقد سئل عليّ عن رجل أصاب أھلھ

وھو محرم بالحج فقال : «ینفذان ، یمضیان لوجھھما حتىّ یقضیا حجّھما ، ثمّ علیھما حجّ قابل والھدي ، وإذا أھلاّ بالحج من عام

قابل تفرّقا حتىّ یقضیا حجّھما(61) .

وكما یحرم الجماع في الحج یحرم دواعیھ كالقبلة ونحوھا ، ولكنھّا لا تفسد الحج قال علي : «إذا قبلّ المحرم امرأتھ فعلیھ

دم»(62) .

5 ـ فصل شيء من أعضاء جسده

كالسن والظفر والشعر . قال علي : «لا ینزع المحرم سنھ ولا ظفره إلاّ أن یؤذیاه»(63) .

وخرج حسین بن علي مع عثمان في سفره إلى مكّة فمرض في الطریق ، فمر بھ عبدالله بن جعفر وھو مریض بالسقیا ، فأقام علیھ

عبدالله بن جعفر ، حتىّ إذا خاف فوات الحج خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عمیس وھما بالمدینة ، فقدما علیھ ،

ثمّ إنّ حسیناً أشار إلى رأسھ ، فأمر علي برأسھ فحلق ، ثمّ نسك عنھ بالسقیا فنحر عنھ بعیراً(64) .

ویباح للمحرم : غسل بدنھ ورأسھ(65) ، وتباح لھ الحجامة ، قال علي كرّم الله وجھھ : «یحتجم المحرم إن شاء»(66)(67) .

ھذا ما ورد عنھ(علیھ السلام) في باب محرّمات الإحرام ، أمّا في جزاء مخالفة ھذه المحرّمات فقد وردت عنھ جملة أخرى من

الآثار ھي :

1 ـ حرمةوضمان صید طیر على فرع شجرة أصلھا في الحرم وفرعھا في الحلّ .

فقد روي أنھّ(علیھ السلام) سُئل عن ذلك فأجاب(علیھ السلام) : «علیھ جزاؤه إذا كان أصلھا في الحرم»(68) .

2 ـ في قتل الحمامة شاة

قال في الجواھر : «في قتلھا شاة على المحرم في الحل على المشھور بین الأصحاب بل في التذكرة ومحكي الخلاف والمنتھى

الإجماع علیھ ، بل في الأوّل أیضاً ، وبھ قال علي(علیھ السلام) وعمر وعثمان وابن عمر . .»(69) ولم أجد لھ خبراً یدلّ علیھ في

الوسائل ، ولعلّ صاحب الجواھر نقلھ عن مصادر العامّة كما سیأتي .

3 ـ في قتل القطاة حمل



ورد عن الإمام الصادق(علیھ السلام) أنھّ قال : «وجدنا في كتاب علي(علیھ السلام) في القطاة إذا أصابھا المحرم حمل قد فطم من

اللبن وأكل الشجر» ومثلھ خبر آخر عن الإمام الباقر(علیھ السلام)(70) ، وعلى ذلك فتوى الفقھاء(71) .

4 ـ حكم المحرم والمحلّ إذا قتلا صیداً

ورد عن الإمام الباقر(علیھ السلام) أنھّ یقول : «كان علي(علیھ السلام) یقول في محرم ومحلّ قتلا صیداً فقال : على المحرم الفداء

كاملا وعلى المحلّ نصف الفداء»(72) وفي المسألة خلاف بین الفقھاء(73) .

5 ـ في كسر بیض النعام

وفي ھذه المسألة صورتان ، صورة ما إذا كان في البیض فرخ یتحرّك ، وفیھا ورد عن الإمام الصادق(علیھ السلام) «أنّ في كتاب

عليّ(علیھ السلام) في بیض القطا بكارة من الغنم إذا أصابھ المحرم مثل ما في بیض النعام بكارة من الابل»(74) لكلّ بیضھ .

ً عن الإمام وصورة ما إذا كُسرت البیضة قبل أن یتحرّك فیھا الفرخ ، أو مع عدم وجود فرخ فیھا أصلا ، وفیھا ورد أیضا

الصادق(علیھ السلام) أنھّ : «قضى فیھا أمیر المؤمنین(علیھ السلام)أن یرسل الفحل في مثل عدد البیض من الإبل الاناث فما لقح

وسلم كان النتاج ھدیاً بالغ الكعبة»(75) . وجرت على ذلك كلمة الفقھاء في الصورتین(76) .

6 ـ لو جرح صیداً ولم یعلم حالھ

لو جرح المحرم صیداً ومضى عنھ ولم یعلم حالھ بعد أن جرحھ لزمھ الفداء الكامل ، وردت في ذلك روایة عن الإمام الباقر عن

آبائھ عن علي(علیھم السلام) «في المحرم یصیب الصید فیدمیھ ثمّ یرسلھ قال : علیھ جزاؤه»(77) .

7 ـ لو اضطرّ المحرم إلى أكل صید أو میتة

ما حكم المحرم إذا اضطرّ إلى تناول الصید أو میتة كانت عنده؟ ورد عن الإمام علي(علیھ السلام) خبر في ذلك یقول فیھ : «إذا

اضطرّ المحرم إلى الصید والمیتة فلیأكل المیتة التي أحلّ الله لھ»(78) ، وھذه الروایة مخالفة لما استقرّ علیھ المذھب الإمامي من

اختیار الصید مع التمكّن من الفداء ، فإن لم یمكنھ الفداء اجتنب الصید وأكل من المیتة ، ونقل صاحب الجواھر ادّعاء السیدّ

المرتضى الإجماع علیھ ، كما احتمل صاحب الجواھر أن یكون مورد الروایة ما إذا لم یكن واجداً للصید وإن اضطرّ إلیھ(79) .

أمّا ما أوردتھ المصادر السنیّة من آثار فقھیة عن الإمام علي(علیھ السلام) في جزاء مخالفات الإحرام فقد جمع صاحب موسوعة

فقھ علي بن أبي طالب(علیھ السلام) ما نصّھ :

«لقد قضى علي في النعامة ببدنة ـ جمل ـ(80) وفي بیضھا جنین ناقة ، فعن ابن عباّس قال : قضى علي بن أبي طالب في بیض

النعامة یصیبھا المحرم : ترسل الفحل على إبلك ، فإذا تبینّ لقاحھا سمیت عدد ما أصبت من البیض فقلت : ھذا ھدي ، ثمّ لیس

علیك ضمان ما فسد ، قال ابن عباّس : فعجب معاویة من قضاء علي ، قال ابن عباّس : لم یعجب معاویة من عجب ، ما ھو إلاّ ما

یباع بھ البیض في السوق فیتصدّق بھ(81)» .

وفي سنن البیھقي أنّ ھذا القضاء كان ممّا قضى بھ عليّ في حیاة رسول الله ، فانطلق الرجل إلى نبي الله فأخبره بما قال علي ،

فقال النبي(صلى الله علیھ وآلھ) : «قد قال علي ما تسمف ولكن ھلم إلى الرخصة، علیك في كلّ بیضة صیام یوم أو إطعام

مسكین»(82).

وقضى في الضبع یصیده المحرم دون أن یعدو علیھ بكبش وإن عدا علیھ فلا شيء فیھ(83) .

وفي الظبي شاة(84) .



وفي حمام الحرم یحكم بھ ذوا عدل منكم ، قال : شاة(85) .

وفي كلّ بیضتین من بیوض الحمام درھم(86) .

جزاء حلق الشعر : قال علي فیمن یصیبھ أذى من رأسھ فحلق : «یصوم ثلاثة أیام ، وإن شاء أطعم ستةّ مساكین لكلّ مسكین

نصف صاع ، وإن شاء نسك ذبح شاة»(87) ، ویفعل ذلك أین شاء ، وفي الحرم أو في غیره .

أما ذبحُ عليّ بدنة بالسقیا عندما حلق شعر ابنھ حسین فھو تطوّع منھ رضي الله عنھ(88) .

جزاء الوطء : قال علي في الرجل یقع على امرأتھ ـ وھو محرم ـ : «على كلّ واحد منھما بدنة»(89) ، وعلیھ الحج من قابل .

جزاء القبلة واللمس بشھوة : قال علي : «إذا قبلّ المحرم امرأتھ فعلیھ دم»(90) ، أي شاة .

ولا یجوز لمن ذبح ھدیاً جزاءً أن یأكل شیئاً منھ ، قال علي : «لا یأكل من النذر ولا من جزاء الصید ولا ممّا جعل للمساكین»(91)

. (92)

 

ثالثاً ـ أفعال الحجّ
الواجب في الحجّ من الأفعال اثنا عشر : الاحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ،

والحلق بھا أو التقصیر ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه .

وقد وردت آثار عن الإمام علي(علیھ السلام) في أكثر ھذه الأبواب . وعلى النحو التالي:

1 ـ من واجبات الاحرام التلبیات الأربع

ولا ینعقد إحرام عمرة التمتعّ وحجّھ إلاّ بھا ، والواجب منھا مرّة واحدة ، ویستحبّ الإكثار والتكرار للحاج حتىّ زوال یوم

عرفة(93) .

وقد ورد عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام) في ھذا المورد خبران ، أحدھما یدلّ على استحباب رفع الصوت بالتلبیة بالنسبة إلى

الرجل . وھو قولھ(علیھ السلام) «جاء جبرئیل(علیھ السلام)إلى النبي(صلى الله علیھ وآلھ) فقال لھ : إنّ التلبیة شعار المحرم فارفع

صوتك بالتلبیة»(94) ، وعلى ذلك مشھور الفقھاء ، وقد استدلوّا علیھ بأخبار أخرى ولم یوردوا ھذا الخبر ، ربمّا لعلةّ الإرسال

فیھ(95) ، وثانیھما قولھ(علیھ السلام) : «تلبیة الأخرس وتشھّده وقراءتھ القرآن في الصلاة تحریك لسانھ وإشارتھ

بأصبعھ»(96) .

أمّا المصادر السنیة فذكر صاحب موسوعة فقھ علي بن أبي طالب : «روى كلّ من ابن أبي شیبة والبیھقي وابن حزم في المحلىّ

بأسانیدھم أنّ علیاًّ رضي الله عنھ ما زال یھلّ حتىّ انتھى إلى جمرة العقبة ، فعن عكرمة قال : أفضت مع الحسین بن علي فما زال ـ

أسمعھ ـ یلُبيّ حتى رمى جمرة العقبة ، وأخبرني أنّ رسول الله كان یفعل ذلك .

وذكر النووي في المجموع أنّ علیاًّ كان یقطع التلبیة قبل الوقوف بعرفات ، ویعارض ھذا ما رواه ابن أبي شیبة بسنده أنھ ذكر لابن

عباس أنّ معاویة نھى عن التلبیة یوم عرفة ، فجاء حتىّ أخذ بعمودي الفسطاط ثمّ لبىّ ، ثمّ قال : «علم ـ معاویة ـ أنّ علیاًّ كان

یلبي في ھذا الیوم فأحبّ أن یخالفھ» ، وذكر ابن قدامة في المغني أنّ علیاًّ كان یلبيّ حتىّ تزول الشمس یوم عرفة»(97) .

2 ـ الوقوف بعرفات



الوقوف بعرفات من أركان الحج ، فمن فاتھ الوقوف فیھا عامداً من زوال یوم عرفة فقد فاتھ الحج; ولذا فقد ورد في بعض الآثار

أنّ یوم الحجّ الأكبر ھو یوم عرفة ، وفي ذلك ورد عن الإمام الصادق(علیھ السلام) «أنّ فضیل بن عیاض سألھ عن الحج الأكبر ،

فقال(علیھ السلام) : أعندك فیھ شيء؟ فقلت : نعم كان ابن عباّس یقول : الحج الأكبر یوم عرفة ، یعني أنھّ من أدرك یوم عرفة إلى

طلوع الفجر من یوم النحر فقد أدرك الحج ، ومن فاتھ ذلك فقد فاتھ الحج . . . فقال الإمام الصادق(علیھ السلام) لھ : قال أمیر

المؤمنین(علیھ السلام) الحجّ الأكبر یوم النحر ، واحتج بقول الله عزّوجل : [ فسَِیحُوا فِي الاَْرْضِ أرَْبعَةََ أشَْھُر] فھي عشرون من

ذي الحجّة والمحرم وصفر وشھر ربیع الأوّل وعشر من ربیع الآخر ، ولو كان الحج الأكبر یوم عرفة لكان السیح أربعة أشھر

ویوماً . . .»(98) وورد عنھ(علیھ السلام) في مسند زید أنھّ قال : «من فاتھ الموقف بعرفة

مع الناس أتاھا لیلا ، ثمّ أدرك الناس في جمع قبل انصراف الإمام فقد أدرك

الحجّ»(99) .

3 ـ أعمال منى

تجب في منى على الحاج ثلاثة أعمال ھي : الرمي والھدي والحلق أو التقصیر .

وقد ورد عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام) آثار فقھیة في الثاني والثالث ، ولم أعثر على أثر لھ في الأوّل .

أمّا الھدي فوردت عنھ فیھ آثار عدیدة نوردھا ضمن المسائل التالیة :

* أقلّ ما یجري في الھدي

وردعنھ أنھّ(علیھ السلام) یقول : «الثنیة في الإبل ، والثنیة في البقرة ، والثنیة من المعز، والجذعة من الضأن»(100) والثني من

الإبل ماكان لھ خمس سنواتودخل في السادسة، ومن المعز والبقر ما لھ سنة ودخل في الثانیة ، على المشھور ، أمّا الجذع ما أتمّ

سنة ودخل في الثانیة . ھذا ھو أقلّ ما یجزي في الھدي ، وعلى ذلك رأي الفقھاء(101) .

* ما یشترط في الھدي

ذكر الفقھاء شروطاً في الھدي ، قال المحققّ في الشرائع : «الثالث أن یكون تامّاً ، فلا تجزي العوراء ولا العرجاء البین عرجھا

ولا التي انكسر قرنھا الداخل ، ولا المقطوعة الاذن ، ولا الخصي من الفحول ، ولا المھزومة وھي التي لیس على كلیتیھا شحم و .

. . . والمستحب أن تكون سمینة تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في مثلھ . .»(102) .

وقد وردت عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام) في ذلك أخبار صحیحة كانت مورد

استدلال الفقھاء ، وأخرى ضعیفة استأنسوا بھا لأدلتّھم(103) . مثل قولھ(علیھ السلام) «من تمام الأضحیة استشراف عینھا

واذنھا ، وإذا سلمت العین والاذن تمت الأضحیة ، وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلھا إلى المنسك فلا تجزي»(104) .

وعنھ (علیھ السلام) : «إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنھ ، وإن اشتراھا سمینة فوجدھا عجفاء أجزأت عنھ وفي

ھدي التمتعّ مثل ذلك»(105) ، وعنھ (علیھ السلام)أیضاً «كان علي(علیھ السلام) یكره التشریم في الاذان والخرم ، ولا یرى بأساً

إن كان ثغب في بعض المواسم . .»(106) .

* الھدي یجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة

الأصل أنّ الھدي الواحد لا یجزي عن أكثر من مكلفّ واحد ، ووردت أخبار تفید أنّ الھدي الواحد یجزي عند الضرورات عن أكثر

من واحد إذا كانوا أھل خوان واحد ، ومن ذلك ما روى عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام) انھّ قال : «البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة



من أھل بیت واحد ، والمسنةّ تجزي عن سبعة نفر متفرّقین ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقین» .

وقد حمل صاحب الجواھر ھذا الخبر وأمثالھ عن سائر الأئمّة على الأضحیة المندوبة ، إذ لا تصریح فیھا على الھدي

الواجب(107) .

* حكم نتاج الھدي والحمل علیھ

وورد عنھ (علیھ السلام) ما یفید جواز الانتفاع بحلیب الھدي والحمل علیھ ، فقد روي عنھ أنھّ كان : «یحلب البدنة ویحمل علیھا

غیر مضرّ»(108) و«كان إذا رأى ناساً یمشون قد جھدھم المشي حملھم على بدنة ، وقال : إن ضلتّ راحلة الرجل أو ھلكت ومعھ

ھدي فلیركب على ھدیھ»(109) ، وعلى ذلك كلمة الفقھاء(110) .

* أحكام الأضحیة

من سنن الإسلام استحباب الأضحیة حتىّ قال علي(علیھ السلام) : «لو علم الناس ما في الأضحیة لأستدانوا وضحوا ، إنھّ لیغفر

لصاحب الأضحیة عند أوّل قطرة تقطر من دمھا»(111) ، وكان(علیھ السلام) یضحي عن رسول الله كلّ سنة بكبش ، وعن نفسھ

بكبش آخر(112) . وكان یقول : «ضح بثني فصاعداً وأشتره سلیم الاذنین والعینین واستقبل القبلة . . .»(113) ، ونقل عن

الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ قال : «نھیتكم عن ثلاثة : . . . ونھیتكم عن خروج لحوم الأضاحي من بعد ثلاثة أیاّم فكلوا

ً أنھّ یقول : «الأضحى ثلاثة أیاّم وأفضلھا أوّلھا»(115) وقد استدلّ الفقھاء على ھذه وادّخروا . .»(114) ، وورد عنھ أیضا

المطالب الفقھیة بأدلةّ منھا كلمات أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ھذه(116) .

* من لم یجد الھدي فصیام عشرة أیاّم

إذا عجز الحاج عن الھدي ودفع ثمنھ وجب علیھ بدلا عن ذلك صیام عشرة أیاّم ، ثلاثة منھا في الحجّ ، وسبعة في موطنھ ، وثلاثة

الحج یجب أن تكون متوالیة لا متفرّقة ، وقال الإمام علي(علیھ السلام) في آیة [ فصَِیاَمُ ثلاَثَةَِ أیََّام فِي الْحَجِّ] : «قبل الترویة ، ویوم

الترویة ، ویوم عرفة فمن فاتتھ ھذه الأیاّم فلینشئ یوم الحصبة وھي لیلة النفر»(117) ھذه جملة الآثار الواردة عن الإمام

علي(علیھ السلام) في الھدي .

امّا الحلق وھو العمل الثالث في منى فقد ورد فیھ عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام)

أنھّ یقول : «السنةّ في الحلق أن یبلغ العظمین»(118) وعلى ذلك فتوى

الفقھاء(119) .

ھذا كلھّ ما ورد عن أمیر المؤمنین في أعمال منى من مصادر الإمامیة ، أمّا ما ورد عنھ فیھا من مصادر أھل السنةّ فقد جمعھا

صاحب موسوعة «فقھ علي بن أبي طالب» فكتب یقول :

«ومن مزدلفة یذھب الحجیج إلى منى وفي الیوم الأوّل من أیاّم منى ـ وھو یوم النحر ـ یقوم الحجیج بعدّة أعمال مرتبة ھي : رمي

جمرة العقبة ، فالذبح ، فالحلق ، فطواف الإفاضة . قال علي : «أوّل المناسك یوم النحر رمي الجمرة ثمّ الذبح ثمّ الحلق ثمّ طواف

الزیارة»(120) .

* رمي جمرة العقبة : قال علي : «في الیوم العاشر ـ من ذي الحجة ـ یرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ، بسبع حصیات ،

ویكبرّ مع كلّ حصاة ، ولا یرمي یومئذ من الجمار غیرھا»(121) .



* ذبح الھدي : إذا وجب على الحاج دم لكونھ قارناً أو متمتعاً ، أو جزاءً على مخالفة ارتكبھا ، فإن ھذا ھو وقت الذبح وإذا ذبح

تحللّ التحللّ الأوّل .

* الحلق أو التقصیر : بعد الذبح یتحللّ بحلق شعره أو تقصیره ولا یجزئ التقصیر عمّن لبدّ أو عقص أو ضفر شعره ، ولكن لابدّ لھ

من الحلق(122) . أمّا المرأة فإنھّا تقصر شعرھا ولا تحلقھ ، فقد روى الترمذي والنسائي عن علي(رضي الله عنھ) قال : «نھى

رسول الله أن تحلق المرأة رأسھا»(123) .

وكتب عن صیام بدل الھدي في فقھ الإمام(علیھ السلام) یقول :

«وھذه الأیاّم الثلاثة التي علیھ أن یصومھا في الحج آخرھا یوم عرفة قال علي في تفسیر قولھ تعالى : [ فصَِیاَمُ ثلاَثَةَِ أیََّام فِي

الْحَجِّ] : «آخرھا یوم عرفة» ، وقال : «صم قبل یوم الترویة بیوم ، ویوم الترویة ، ویوم عرفة»(124) .

فإن لم یصم الأیاّم الثلاثة حتىّ یوم عرفة ، فھل یصومھا بعد ذلك؟ یرى علي أنھ لا یجوز لھ أن یصومھا أیاّم منى ; لأنھّا أیاّم

تشریق ، وأیاّم التشریق أیاّم أكل وشرب ، وفي ذلك یقول علي : «یصوم بعد أیاّم التشریق إن فاتھ الصوم»(125) ویقول :

«یصوم بعد ذلك ثلاثة أیاّم في الحرم ، وسبعة إذا رجع»(126) .

4 ـ الطواف

وبعد أعمال منى یجب على الحاج خمسة أعمال ھي :

طواف الحجّ وركعتاه ، والسعي بین الصفا والمروة ، وطواف النساء وركعتاه .

وقد وردت عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام) في الطواف آثار فقھیة نوردھا ضمن النقاط التالیة :

* استحباب اختیار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة في الكعبة وذلك في قولھ(علیھ السلام) : «إنّ � مائة وعشرین رحمة

عند بیتھ الحرام ، منھا ستوّن للطائفین ،

وأربعون للمصلیّن ، وعشرون للناظرین»(127) .

* استحباب استلام الحجر الأسود عند الطواف

وورد عن الإمام الصادق(علیھ السلام) أنّ عمر بن الخطّاب مرّ على الحجر الأسود فقال : والله یا حجر إناّ لنعلم أنكّ حجر لا تضرّ

ولا تنفع إلاّ اناّ رأینا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)یحبكّ فنحن نحبكّ ، فقال أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : «كیف یا ابن الخطّاب!

فوالله لیبعثنھّ الله یوم القیامة ولھ لسان وشفتان فیشھد لمن وافاه ، وھو یمین الله عزّوجلّ في أرضھ یبایع بھا خلقھ» ، فقال عمر :

لا أبقانا الله في بلد لا یكون فیھ علي بن أبي طالب(علیھ السلام)(128) .

وھذا من جملة ما یدلّ على استحباب الوقوف عند الحجر ورفع الیدین بالدعاء عنده ، واستلامھ وتقبیلھ وذلك أثناء الطواف ، وقد

أورده صاحب الجواھر لدى بحثھ ھذه المسألة(129) .

* الأقطع یستلم الحجر من موضع القطع

روى الإمام الصادق(علیھ السلام) : «أنّ علیاً(علیھ السلام) سئل كیف یستلم الأقطع الحجر؟ قال : یستلم الحجر من حیث القطع ،

فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشمالھ»(130) . وقد اعتمد الفقھاء على ھذه الروایة في الإفتاء بھذه المسألة(131)

.

* من زاد شوطاً أكمل اسبوعین



الواجب في الطواف سبعة أشواط ، والمستحبّ لا حدّ لھ ، وإذا كان في طواف واجب وزاد شوطاً وجب علیھ الإتیان بستةّ أشواط

أخرى لیكمل بذلك اسبوعین من الطواف(132) .

وعمدة الدلیل في ذلك روایات عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام) كصحیحة محمد بن مسلم عن أحدھما(علیھما السلام) قال : «إنّ في

ً . .»(133) ، وعن كتاب عليّ(علیھ السلام) إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة فاستیقن ثمانیة أضاف إلیھا ستاّ

الصادق(علیھ السلام) قال : «إنّ علیاًّ طاف ثمانیة أشواط فزاد ستةّ ثمّ ركع أربع ركعات»(134) .

ھذا ما أوردتھ المصادر الإمامیة عنھ(علیھ السلام) في باب الطواف .

وذكرت المصادر السنیّة عنھ في ھذا الباب آثاراً أخرى مثل قولھ(علیھ السلام) : «یرجع من نسي الطواف ولو من خراسان»

وقولھ(علیھ السلام) : «من حجّ فلیكن آخر عھده بالبیت إلاّ النساء في الحیض فإنّ رسول الله رخّص لھن في ذلك» وقولھ(علیھ

السلام) : «الحائض تعرّف ـ أي تقف بعرفات ـ وتنسك المناسك كلھّا وتأتي المشعر الحرام وترمي الجمار وتسعى بین الصفا

والمروة ولا تطوف بالبیت حتىّ تطھر»(135) .

وقولھ(علیھ السلام) : «إذا طفت في البیت فلم تدر أتممت أو لم تتم ، فأتم ما شككت ، فإنّ الله لا یعذّب على الزیادة» .

وقولھ(علیھ السلام) في الرجل ینسى فیطوف ثمانیة : «فلیرد علیھا ستةّ حتىّ تكون أربعة عشر ، ویصليّ أربع ركعات» .

ً ً بكتابك ، ووفاءً بعھدك ، واتباعا ً بك ، وتصدیقا ورووا عنھ أنھّ كان(علیھ السلام) إذا استلم الحجر الأسود یقول : «اللھم إیمانا

لسنةّ نبیكّ محمّد(صلى الله علیھ وآلھ)»(136).
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